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الجمھوریة التونسیة

مجلس نواب الشعب 

تقریر لجنة الحقوق والحریات والعلاقات الخارجیة 

حول

مشروع القانون الأساسي المتعلق

بالتسجیل و الإیداع القانوني

)01/2015(

:ولاتقدیم المشروعأ

مساھمة في الحفاظ على یتنزل مشروع القانون الأساسي المتعلق بالإیداع القانوني في إطارال

  . ةالمودعالآثارمصداقیة و ضمانالقیم الثقافیة والذاكرة الوطنیة 

و في الحقیقة، فإن غلبة الصبغة الفنیة و التقنیة على إجراءات الإیداع التي ینظمھا ھذا 

إذ یمنح المشروع المعروض تطورا  باتجاه التوسع .القانون لا یمكن أن تخفي أبعاده الحقوقیة

و یكرس الإنتقال من الإیداع المسبق إلى الإیداع اللاحق ،مجال إنطباق إجراءات الإیداعفي 

لوضع المصنف على ذمة العموم الأمر الذي یدل على نقلة نوعیة في تنظیم المسألة قطعت 

الأمر الذي یفسر نھائیا مع ممارسة الرقابة على الإبداع كاستتباع منطقي لھذا التصور 

من الدستور  65الفصل على النحو الذي یضبطھى مستوى القانون الأساسيالإرتقاء بھا إل

.ص على أن تتخذ شكل قوانین أساسیة النصوص المتعلقة بالحریات وحقوق الإنسانینالذي و
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2011لسنة  115المرسوم عدد معبدایة فعلیة في تنظیم الإیداع التطور القانوني حیث عرف 

غیر أن ھذا المرسوم المتعلق بحریة الصحافة والطباعة والنشر2011نوفمبر 2المؤرخ في 

على الرغم من الإیجابیات لم یخل من النقائص  التي حالت دون تحقیق الطموحات المرجوة 

علاوة على ما تضمنھ من یداع موضوع الإلمصنفات لم یرتقإلى تكریس مفھوم شامل لإذ

تعارضھ مع الأحكام ، إضافة إلى قوقتولدت عنھا إشكالات مست  بالحإجرائیةتعقیدات 

.الدستوریة الصریحة

المتعلق بضبط إجراءات 2014جانفي  7المؤرخ في 59عدد الأمر صدور كما أن 

لم یكن كفیلا بتجاوز ھذه الإشكالات خاصة بما تضمنھ من التسجیل و الإیداع القانوني

.إحالات إلى المرسوم المذكور

أن على علما وأن ھذه النصوص القانونیة لم تعد متلائمة مع أحكام الدستور الذي ینص 

منھ، 42و41الملكیة الفكریة مضمونة و أیضا حریة الإبداع على التوالي صلب الفصلین 

منھ الذي یكرس حریة الرأي و 31فإنھا أصبحت متعارضة مع الفصل أكثر من ذلك و بل

علام و النشر و ینص صراحة على أنھ لا یجوز ممارسة رقابة مسبقة الفكر و التعبیر و الإ

.على ھذه الحریات

على لجنة الحقوق والحریات والعلاقات الخارجیة مشروع أحیلفي ھذا الإطار،

وقد تضمنت.لتتعھد بھ أصالةیداع القانونیالمتعلق بالإ)01/2015(القانون الأساسي عدد 

تنزیل أحكام الدستور إلى یھدفإلى تعزیز التوجھ الجدید نحو و فصلا 19صیغتھ الأصلیة

.الحقوق و الحریات التي یكرسھادعم  تأجلالتطبیق منمستوى 

إرتأت إفراد الحكومة أنورد في وثیقة شرح الأسباب المرفقة بالمشروع حیث 

ء المذكور و ذلك لأن الإجرا115إجراءات الإیداع القانوني بنص مستقل عن المرسوم 

و لیوسع في مجال إنطباق الإجراء المذكور یتجاوز مجال الصحافة لیشمل قطاعات أخرى 

لكل مصنف من المصنفات التي یحددھا و الأشخاص الملزمین بالقیام بھ و الخطایا المالیة 

ویلغي المشروع في أحكامھ الختامیة جمیع النصوص السابقة و .المترتبة على مخالفتھ

.المخالفة لھ
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:للجنةعمالاأثانیا 

صلب لجنة ع القانوني االقانون الأساسي المتعلق بالإیدمشروع حولاستغرق التداول 

، وانطلقت أعمالھافیما یتعلق بھذا اتجلس) 07( سبعةالحقوق والحریات والعلاقات الخارجیة 

الخاصة تنظیم الاستماعاتوبضبط منھجیة عملھا 2015جوان8لإثنینالقانون بجلسة یوم ا

:فیما یلي تلخیصھا بھ

الإستماعاتجدول 
مشروع القانون الأساسي المتعلق بالإیداع القانونيحول

المحتوى تاریخ الإستماع الإستماعات

بین أن ھذا المشروع یأتي في إطار التنمیة الفكریة 
المادیة واللامادیة ولیحدد القطاعات التي یشملھا 

الذاكرة الوطنیة الإیداع القانوني ولیحافظ على
.ولیوثق للأجیال القادمة حتى یحسن التواصل معھا

و اعتبر أن الإیداع یھدف لحمایة حقوق الملكیة 
وذكر .الفكریة و الأدبیة لأنھ یثبت حقوق المؤلف

بأنھ یجب إدراج الخرائط وتحمیل المصنفات 
الموسیقیة الافتراضیة والصور الكورغرافیة 

.یدیةوالمعلقات والبطاقات البر
كما أبرز أن ھذا المشروع فیھ تغییب للتطور 
الثقافي والفني ولم یعتمد الإیداع عن بعد ولم یشمل 

الأمر الذي یفترض تلافیھ عند الثقافة الشفویة
.دراسة المشروع من قبل اللجنة

11/06/2015
رئیس مخبر البحوث 

في السیاسات 
الثقافیة

:تم التطرق إلى مجموعة نقاط أھمھا
أن المشروع تضمن حلولا جزئیة مقارنة -

.بالإمكانیات المتوفرة للحفظ
كیفیة المحافظة والتصرف في مخزون الإیداع -

وخاصة في المجال السمعي البصري أین تغیب 
 ساعة 24/24البنیة التحتیة اللازمة علما وأن البث 

.مع تعدد القنوات
.القانون فیھ إجابة جزئیة فقط عن المشاغل-
مؤسسة الإیداع یجب أن تكون مستقلة وبعیدة عن -

.معطى التجاذب
.الحد من تشتت الإیداع-

25/06/2015

ممثل المخرجین 
والمنتجین 
السینمائیین
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تخضع لھذا یجب إیداع المواقع كمصنفات-
.القانون

تعمیق النظر في مضامین تمحورت المداخلة حول 
بالنظر للإمكانیات المتاحة للھیاكل المشروع

العمومیة المعنیة بالإیداع على معنى ھذا القانون 
رغم الصعوبات المكتبة الوطنیةحیث تم اعتبار أن 

رائدة في مجال الحفظ وھي وكالة الواقعیة تظل
.تعتمد المواصفات الدولیة

كما تم التعھد بتقدیم صیغة جدیدة تأخذ بعین 
.للجنةالإعتبار مقترحات ا

25/06/2015 ممثل وزارة الثقافة

:أھمھاتقدم بجملة من الملاحظات
،115المشروع إیجابي مقارنة بمرسوم -
المشروع یحترم الموجبات الدستوریة خاصة -

من الدستور الذي یحجر ممارسة رقابة 31الفصل 
.سابقة علي حریة النشر و الإعلام

واعتماد الترفیع في الخطایامنجدوىلا  -
الإجراءات الصارمة ،

غیر كاف ،ساعة للإیداع48أجل -
في تعریف الالكترونیة صحافةیجب إدراج ال-

.المصنفات

25/06/2015 نقابة الصحفیین 
الشبان

أكدت أن ھذا المشروع تجاوز نقائص المرسوم عدد 
،الذي لم یستمع إلى الخبراء في القطاع115

إدخال بعض التعدیلات كتغییب ھذا التطور لایمنع -
الصحافة الالكترونیة وھو أمر طبیعي لغیاب 

.تعریف لھا بقانون الصحافة
ھذا المشروع یجیب عن تطلعات المھنیین لأنھ -

یضمن حمایة الذاكرة الوطنیة وحقوق المؤلف 
.وحقوق التقاضي

01/07/2015
رئیسة نقابة 
الإعلامیةالمؤسسات 
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النقاش العام حول مشروع القانون بتأكید كل أعضاءاللجنة على أھمیتھ ستھلوحیث ا

حریة التعبیر تنظیم ب ةمرتبط إجراءات الإیداعنظرا لأبعاده الدستوریة والحقوقیة لأن 

بالملكیة الفكریة و الأدبیة و ما یرتبط بھا من حقوق المؤلف والحقوق والصحافة وكذلك 

تدقیق بعض وھئحاجة إلى ضرورة تعدیلھ و إثراغیر أن ذلك لا یحجب ال.المجاورة

تبني تعریف واضح ودقیق لات متعددة إضافة إلى  یبما لا یترك مجالا لتأوالمصطلحات 

.المخالفة ةللأشخاص الملزمین بالإیداع لتحدید المسؤولیات في صور

الرقابة على شكل من أشكال ھو یمثل ضمانة أو كان الإیداع ما إذا دار النقاش حول قدو 

من خلال التوثیق للأعمال ،وقد استقر الرأي على أن للإیداع دور مزدوج المتابعة.المبدع

.الإبداعیة من ناحیة و حفظھا من ناحیة أخرى

بما وق و الحریات وكان الاتفاق حاصلا على تبني تصور یقوم على التوازن بین الحق

وما یقابلھا من الإنتاجات الثقافیةمایةومتطلبات حتفترضھ من عدم التضییق على المبدعین 

بحمایة الموروث الثقافي و 42الإلتزام الدستوري المحمول على عاتق الدولة صلب الفصل 

.ضمان حق الأجیال القادمة فیھ

توسیع تعریف وعلى على عدم الخلط بین مفھومي الإیداع و الحفظأكدت اللجنةوقد

لا یكفي أن یكون ھنالك إلتزام بإیداع ھحیث إعتبر الأعضاء أنفیما یتعلق بأھدافھالإیداع

و وضعھا على ذمة العموم بل لا بد من أن یتم الإعلام المصنفات وھیكل مكلف بتلقیھا 

.بتوفرھا لیتسنى طلبھا

توسیع مفھوم المصنفات الخاضعة لإجراءات إلى إتجھ موقف اللجنة و في نفس السیاق،

تعدیل الھیاكل إلى جانب .بإضافة مصنفات إفتراضیة و إلكترونیة انونيالتسجیل و الإیداع الق

العمومیة المؤھلة بمقتضى ھذا القانون بتلقي المصنفات المودعة من خلال إسناد الإختصاص 

ومراجعة كل من آجال الإیداع و طرقھ بالنسبة لبعض المصنفات لفائدة دار الكتب الوطنیة

.باتجاه تیسیرھا

العدید من إلىاستجابت من خلال مقترحات دار الكتب الوطنیة الحكومة أنمع العلم 

.الأصليھا مجموعة من التعدیلات على النص ئاللجنة وقدمت على ضوالمسائل التي أثارتھا 

اللجنةببعث ھیكل موحد و مجھز بالتقنیات اللازمة لحفظ المصنفات على  توصيو 

لھیاكل المختصة بتلقي الإیداع لضمان حفظ من أجل تدعیم اغرار التجارب المقارنة،

توفیر البنیة التحتیة المھیأة للحفظبالمصنفات على النحو الذي یستجیب للمواصفات الدولیة 

.التجمیعو
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:أما النقاش فصلا فصلا،  فقد تمحور حول محاور كبرى

كمفھومین مختلفینالإیداع القانونيإلى"التسجیل"عبارة إضافةتغییر عنوان القانون ب-1

مشروع القانون المتعلقة بإجراءات و تنظیم كلا مضامینموضوع ووذلك تطابقا مع

.المسألتین

عدید من المقترحات تراوحت بین  موضوع بدورھا آجال الإیداع القانوني مثلت -2

ھ لأن التمییز بین الآجال نتم التخلي عكمقترحتوحید الآجال بالنسبة لكل المصنفات 

ترتبط بجاھزیة كل صنف منھا  تفسیره في معاییر و معطیات موضوعیةیجد 

.للإیداع

ساعة من  48الترفیع في أجل حیث یجدرآجال استعجالیة أنھا في حین اعتبر رأي ثان 

،أیام)10(تاریخ وضع المصنفات الدوریة وغیر الدوریة على ذمة العموم إلى عشرة

تصدر بصفة متواترة لأن اللجنة اعتبرت أن ھذه المصنفاتوھو مقترح لم یحض بالقبول

المتابعة الجدوى منحرصا على تحقیقتحتاج عملیة إیداعھا إلى متسع من الوقت وولا

.ھوالتي لا تحتمل التأخیر فیكغایة  یھدف الإیداع إلى تحقیقھا

الكتب التي تم قبولھ فیخص آجال إیداع التداول حولھ وأما المقترح الأخیر و الذي تم 

ساعة إلى الشھر نظرا لخصوصیتھا مقارنة بالمصنفات الدوریة 48رفیع فیھا من تال

.وغیر الدوریة

تم التداول حولھا من خلال فكرة إضافة إمكانیة الإیداع عن طریقة الإیداع القانوني-3

تماشیا مع التطور في ھذا المجال و بغایة تقریب ،بعد أي بالطریقة الإلكترونیة

وقد اتفقت اللجنة على إضافة .التواصل مع الھیاكل المعنیة وتیسیر القیام بالإجراء

إمكانیة الإیداع بوسیلة رقمیة باعتبارھا الأكثر تلاؤما مع المصنفات ذات الطبیعة 

.الرقمیة دون غیرھا من المصنفات

معني بإیداع المصنفات الدوریة و غیر الدوریة أي لفائدة  توحید الھیكل العمومي ال-4

دار الكتب الوطنیة باعتبارھا الھیكل المؤھل لذلك حسبما ورد في مقترح التعدیل الذي 

نظائر من المصنفات لتتمكن 4كما تم تفسیر إشتراط أن یكون الإیداع في ،تقدمت بھ
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و دام و أخرى للتبادل من وضع نسختین على ذمة القراء و نسخة للحفظ المست

.ة خارج تونسمماثلالتعریف بالإنتاج التونسي لدى المؤسسات ال

العقوبات المسلطة على المخالفین لإجراءات التسجیل و الإیداع مثلت موضوع نقاش -5

تمحور حول ما إذا كان من الأفضل توحید العقوبات أو تنسیبھا باعتبار المصنفات 

ھي أو الإخلال بالواجبات وقد تم التخلي على ھذه الأخیرة باعتبار أن المخالفات 

من الأنسب الإبقاء على تبر أعضاء اللجنة أنھإعو إن تنوعت المصنفات لذلك نفسھا 

الصیغة الأصلیة التي أتى بھا المشروع لأن الصبغة الردعیة لازمة من أجل ضمان 

.تطبیق القانون و إحترام إجراءات الإیداع

:اللجنةثالثاقرار

على مشروع القانون بالإجماع قررت لجنة الحقوق والحریات والعلاقات الخارجیة الموافقة 

في صیغتھ المعدلة وتوصي الجلسة العامة بالمصادقة بالإیداع القانونيالأساسي المتعلق 

.علیھ

رئیسة اللجنة                                                           المقرر

علويبشرى بالحاج حمیدة                                               أیمن ال
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  ورية التونسيةمهالج

مجلس نواب الشعب

تقریر لجنة الحقوق والحریات والعلاقات الخارجیة 

حول

مشروع قانون أساسي

یتعلق بالتسجیل والایداع القانوني

)01/2015(

20/01/2015:تاریخ إحالة المشروع على المجلس

:الوثائق المرفقة بالمشروع

وثیقة شرح الأسباب،*

24/07/2015:تاریخ انتهاء الأشغال

السیدة بشرى بلحاج حمیدة:اللجنة ةرئیـس

نوفل الجماليالسید:نائب الرئیسالسید ایمن العلوي:مقـرراللجنـة 

ة الخنساء بن حراثالسید:ةالمساعد ةالمقرر ة ایمان بن محمد      السید:ةالمساعد ةالمقرر 
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القانونيیداعوالإالتسجیل بیتعلق أساسي مشروع قانون 

اب الأولــالب

  ـة أحكـــام عامـــ

.وإجراءاتھالقانونيالإیداعوالتسجیلیضبط ھذا القانون شروط:الفصل الأول 

العمومیة المؤھلة بمقتضى ھذا القانون الھیاكل في تمكینالإیداع القانوني یتمثل :2ل ـالفص

من ھذا 4المنصوص علیھا بالفصل من نسخ من كل مصنف من المصنفات بصفة مجانیة 

مع مراعاة الأحكام التشریعیة مة العموم بمقابل أو بدون مقابل الموضوعة على ذالقانون و

.علقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورةوالترتیبیة الجاري بھا العمل والمت

:إلى یھدف الإیداع القانوني :3ل ـالفص

والأفلام ـ جمع وضبط وتوثیق كل المصنفات الدوریة وغیر الدوریة والمؤلفات الموسیقیة 

،الموجھة للعمومالسینمائیة 

والقیم الوطنیةـ حفظ وصیانة ومتابعة الإنتاج الفكري والأدبي والفني حفاظا على الذاكرة 

،الثقافیة

.مع الإعلام بھاـ المساھمة في وضع مختلف ھذه المصنفات تحت تصرف العموم

  يــاب الثانــالب

القانوني لإیداعو التسجیللضعة في المصنفات الخا

بمختلف أشكالھا المصنفات التالیةالقانوني الإیداعالتسجیلولإجراءاتوجوبا تخضع:  4ل ـالفص

:المتاحة للعمومو محاملھا 
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یة صوتیة أو السمعیة البصرأو الوثائق المطبوعة أو المنقوشة أو المصورة أو الـ كل الكتابات

أو الأقوال أو الفنون الإفتراضیةالصور أوالخرائطأوأو الرسوم أو المتعددة الوسائط

،الموجھة للعمومالمضامینالمجردة أو غیر ذلك من 

و المواقع الإلكترونیة و المعلوماتیة المترابطة،البرمجیات و قواعد البیانات-

المسجلة،المؤلفات الموسیقیة المكتوبة أو ـ 

السینمائیة،الأفلام ـ

البصریة،ـ المؤلفات السمعیة والسمعیة 

،و المعلقاتیات غیر الدوریة الكتب والنشرـ 

یر غتصدر تحت عنوان واحد في آجال متقاربة أو متباعدة ولو كانت النشریات الدوریةالتي ـ 

تتابع أعدادھا من حیث الزمان توأن منتظمة بشرط أن یكون تسلسلھا مقررا لمدة غیر محدودة 

والترقیم، وتعتبر دوریات على وجھ الخصوص الجرائد الیومیة والأسبوعیة والنصف شھریة 

.یات والحولیاتوالمجلات والدور

:القانوني المنصوص علیھا بھذا القانون الإیداعوالتسجیلتستثنى من إجراءات:5ل ـصالف

،الوثائق غیر المعدة للبیع أو التوزیع بما فیھا الأرشیف العمومي-

أعمال الطبع المسماة المطبوعات الإداریة على غرار المطبوعات النموذجیة وفواتیر -

،الحسابات والرسوم والقوائم والسجلات

أعمال الطبع المسماة المطبوعات التجاریة على غرار قوائم الأسعار والبطاقات -

الخاصة بالأثمان أو بأنواع السلع أو بنماذج المنتوجات والوثائق المتضمنة لتعلیمات 

،الإشھاریةوالملصقات 

بطاقات سائل ووعات المدینة لا سیما الرر عنھا بمطبعبّ لمطبوعات الصغیرة التي یا-

،والإعلانات وبطاقات العناوین وبطاقات الزیارة والأظرفة المعنونةالدعوة 

،ق التصویت وملصقات الانتخاباتامطبوعات الانتخابات بما في ذلك أور-

،رسوم القیم المالیة-

البحوث المنجزة في إطار الدراسات الجامعیة من قبیل الرسائل والأطروحات غیر -

.الموصى بنشرھا
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ثــاب الثالــالب

  يـالقانوناعدلإیوالتسجیل اراءات ـإج

عموم لالموجھة لومن ھذا القانون 4المشار إلیھا بالفصل تسجل كل المصنفات :6ل ـالفص

أو المنتج أو یة مدیر الدورالتي یتم إصدارھا بمقابل أو دون مقابل في دفاتر خاصة من قبل 

الناشر أو الموزع حسب الحالة، ویخصص لكل تسجیل تاریخ وعدد رتبي في سلسلة غیر 

.منقطعة

عنوان متولي الطبع أو المنتج أو الناشر أو أن یشمل التسجیل التنصیص على اسم ویجب 

.الموزع

لقانون، بحسب من ھذا ا4یقوم بالإیداع القانوني للمصنفات المشار إلیھا بالفصل :7ل ـالفص

:الحالة، سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا 

ـ مدیر الدوریة بالنسبة إلى المصنفات الدوریة،

ـ الناشر بالنسبة إلى المصنفات غیر الدوریة،

ولبقیة المصنفات المشار إلیھا بالفصل السینمائیة لمؤلفات الموسیقیة والأفلاملـ المنتج بالنسبة 

.من ھذا القانون4

صورة مشاركة عدة متدخلین في عملیة الإنتاج، یجب أن یتم الإیداع من قبل من وضع وفي

.المصنف المعني على ذمة العموم

من ھذا القانون الإیداع القانوني 7یتولى الأشخاص المشار إلیھم بالفصل :8ل ـالفص

ن مقابل في والموضوعة على ذمة العموم بمقابل أو من دوللمصنفات المعنیة بھذا الإجراء 

:أجل 

ـ شھر من تاریخ وضع المصنف على ذمة العموم بالنسبة إلى المؤلفات الموسیقیة والأفلام 

.و الكتبالسینمائیة والمؤلفات السمعیة والسمعیة البصریة

لمصنفات الدوریة وغیر إلى اساعة من تاریخ وضع المصنف على ذمة العموم بالنسبة 48ـ 

.من ھذا القانون4وغیرھا من المصنفات المنصوص علیھا بالفصل الدوریة
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یتم الإیداع القانوني إما مباشرة لدى الھیاكل العمومیة المؤھلة بمقتضى ھذا :9ل ـالفص

القانون مقابل وصل في ذلك أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى 

.فات الرقمیةأو رقمیا بالنسبة للمصنالھیكل المعنی

أو غیر الدوریة لمصنف من المصنفات الدوریةأو ناشر مدیر دوریةیتولى كل :10الفصل 

دار نظائر لدى )4(أربعة التونسیة، إیداع بالبلادإنتاجھمما وقع إنتاجھ أو إعادة بحسب الحالة

.وضعھا على ذمة العمومساعة من تاریخ48في أجل أقصاه الكتب الوطنیة

أربعة إیداع وقع إنتاجھ أو إعادة إنتاجھ بالبلاد التونسیة، كتابیتولى كل ناشر :11ل ـالفص

.من تاریخ وضعھا على ذمة العمومشھرفي أجل أقصاه دار الكتب الوطنیةلدى نظائر)4(

بالبلاد إنتاجھاالتي تمّ إنتاجھا أو أعید والسمعیة المؤلفات الموسیقیةتودع كل :12ل ـالفص

.ركز الموسیقى العربیة والمتوسطیةمن قبل المنتج في نظیر واحد لدى مالتونسیة 

التي تمّ إنتاجھا أو أعید السمعیة البصریة المصنفات والسینمائیة الأفلامكل تودع :13ل ـالفص

.والصورةمن قبل المنتج في نظیر واحد لدى المركز الوطني للسینما بالبلاد التونسیة إنتاجھا

والتي وقع إنتاجھا غیر الدوریةلمصنفاتالإیداع القانوني بالنسبة للكتب وایتم :14الفصل 

بالخارج وإدخالھا للبلاد التونسیة بغرض الوضع على ذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل 

من قبل الموزع في نظیر واحد لدى الھیكل العمومي المؤھل لذلك وطبق الآجال والإجراءات 

.انونالمنصوص علیھا بھذا الق

تتكفل دار الكتب الوطنیة بدفع ثمن الكتاب أو المصنف غیر الدوري المورّد :15الفصل 

والمودع لدیھا إذا كان عدد النسخ الموردة من ھذا الكتاب أو المصنف والذي تم إنتاجھ 

بالخارج وإدخالھ إلى البلاد التونسیة بغرض البیع أقل من خمسین نسخة، وذلك شریطة أن یتم 

.د في دفعة واحدة ومن قبل مورّد واحدالتوری

قانون ھذا البطبقا للإجراءات المنصوص علیھا یجب أن تكون النظائر المودعة :16الفصل 

.مطابقة للنظائر الموضوعة على ذمة العموم وعلى حالة تسمح بحفظھا
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كل لبالنسبة یتعین أن یتم الإیداع القانوني لكل نشرة من نشراتھا على حدة :17ل ـالفص

.مصنف منشور بلغات متعددة وبطریقة منفصلة،

و التيالمصنفات المعاد نشرھا طبقا للنسخة الأصلیة لا تخضع للإیداع القانوني مرّة ثانیة 

.مضمونیةالمصنفات التي تتضمن تعدیلات وتخضع للإیداع القانونيسبق إیداعھا

  عــاب الرابــالب

اتــــــي العقوبــف

ا المشار إلیھالإیداع القانوني والتسجیلوآجال قب كل من یخالف إجراءات یعا:18ل ـالفص

من ھذا القانون بخطیة تتراوح بین 16و15و14و13و12و11و10و8و6و4بالفصول 

.وتضاعف الخطیة في صورة العوددینارألف وثلاثة آلاف

الأولى من ھذا الفصل من قبل أعوان وتقع معاینة مخالفة الأحكام المنصوص علیھا بالفقرة 

.من مجلة الإجراءات الجزائیة10معینین بالفصل الضابطة العدلیة ال

سـاب الخامـالب

أحكــام ختامیــة

من 8و6و4اتالمطتلغى جمیع الأحكام السابقة والمخالفة لھذا القانون وخاصة :19الفصل 

2المؤرخ في 2011لسنة  115من المرسوم عدد 22و19و6و5والفصول 2الفصل 

.المتعلق بحریة الصحافة والطباعة والنشر2011نوفمبر 


